
    المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

  فصل : وإذا اشترط المضارب النفقة .

   فصل : وإذا اشترط المضارب النفقة ثم ادعى أنه إنما أنفق من ماله وأراد الرجوع فله

ذلك سواء كان المال باقيا في يديه أو قد رجع إلى مالكه وبه قال أبو حنيفة : إذا كان

المال باقيا في يديه وليس له ذلك إذا كان بعد رده ولنا أنه أمين فكان القول قوله في

ذلك كما لو كان باقيا في يده وكالوصي إذا ادعى النفقة على اليتيم
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